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Abstract:
Objectives: The current research deals with The recent issues in relation to the judge’s civil liability” in which we shed light on the extent of the potential of recourse against the judge civilly for serious errors, especially considering the development and advances of modern technology. The research includes an examination and analysis of the Qatari legislator’s stance on this issue in comparison to few other Arab legislations where the judicial systems allow a judge to be exposed to civil legal action for their professional error.

Research Objectives and Scope:
The research aims to clarify aspects of the judge’s civil liability and the extent of the potential of recourse against the judge due to professional errors in Qatari law, whether arising from their use of modern technology or from errors committed by them or those who enforces their orders. The research focuses on examining and analysing various legislations, the stance of jurists, and relevant judicial rulings.

Research Methodology:
In this research, we follow the analytical and descriptive approach, as we analyse and interpret legal texts, using the opinions of jurists and judicial rulings if possible.

Key Points:
Immunity as an obstacle to holding a judge accountable. The law prohibit recourse against the judge. We will also explain the justifications for immunity and the and the delicate nature of the judicial role. The concept of ​​compulsory insurance for the Supreme Judicial Council was also discussed, and the extent of its effectiveness. It is considered as one of the alternative methods to ensure the fulfilment of rights in accordance with the principles of justice, indicating the extent to which Suitability of the idea of ​​compulsory insurance.

Results and Recommendations: 
Results:
1- We concluded that there is a discrepancy between the positions of legislations regarding the issue of holding a judge civilly accountable for his professional error.
2- We concluded that the Qatari legislator did not stipulate that the judge should be held accountable for his professional error, which led to the issuance of rulings issued by the Qatari courts in this regard, stating that the Qatari legislator did not stipulate the judge’s accountability.
3- We concluded that judicial immunity is considered an obstacle to those affected by a judge’s professional errors, as it is considered one of the justifications for the inadmissibility of filing civil liability lawsuits against judges in the State of Qatar.

Recommendations:
1- Legislations should be developed to include clear regulations for a judge’s civil liability, issue laws that allow a judge to be held accountable for his professional civil error, and clarify mechanisms for reparation for those affected by judicial errors.
2- We recommend that the judges, when examining a civil action claiming compensation for damage suffered because of the professional judge’s error, enforcing the general provisions, as the absence of special provisions for holding the judge accountable is no excuse.
3- We recommend that the Qatari legislator introduce legal texts to oblige the Supreme Judicial Council to ensure damages that befall litigants.
4- It is recommended to put in effect a compulsory insurance to ensure the protection of affected individuals without affecting the independence of the judiciary.
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ملخص:
موضوع البحث وإشكاليته:  
يتناول البحث محل الدراسة "الجديد في إشكاليات المسؤولية المدنية للقاضي"، حيث نستعرض فيه مدى إمكانية الرجوع على القاضي مدنياً عن الأخطاء الجسيمة، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا الحديثة. يشمل البحث موقف المشرع القطري من هذه الإشكالية مقارنة ببعض التشريعات العربية الأخرى التي يسمح نظامها القضائي باختصام القاضي عن خطئه المهني.

أهداف البحث ونطاقه:
يهدف البحث إلى توضيح جوانب المسؤولية المدنية للقاضي ومدى إمكانية الرجوع على القاضي بسبب الأخطاء المهنية في القانون القطري، سواء كانت ناتجة عن استخدامه للتكنولوجيا الحديثة أو عن أخطاء يرتكبها هو أو من يقومون بتنفيذ أوامره. ويركز البحث على تحليل التشريعات المختلفة ومواقف الفقهاء والأحكام القضائية ذات الصلة.

منهجية البحث: 
نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي، حيث نقوم بتحليل النصوص القانونية وتفسيرها، مع الاستعانة بآراء الفقهاء والأحكام القضائية إن أمكن.



أهم المحاور:
الحصانة كعائق دون مساءلة القاضي كما أن نصوص القانون تمنع الرجوع على القاضي كما أننا سنبين مبررات الحصانة وحساسية منصب القاضي، كما تمت مناقشة فكرة التأمين الإجباري على المجلس الأعلى للقضاء، ومدى فعاليتها وتعتبر من الطرق البديلة لضمان استيفاء الحقوق مع ما يتطابق مع مبادئ العدالة مبينين مدى ملائمة فكرة التأمين الإجباري.
أهم النتائج والتوصيات: 
النتائج:
1- توصلنا إلى أن تفاوت بين مواقف التشريعات في مسألة مسائلة القاضي مدنيًا عن خطئه المهني.
2- توصلنا إلى أن المشرع القطري لم ينص على مسائلة القاضي عن خطئه المهني وهو ما أدى إلى إصدار أحكام صادرة عن المحاكم القطرية انتهت الى رفض الدعوى بسبب أن المشرع القطري لم ينص على مسائلة القاضي في القانون.
3- توصلنا إلى أن الحصانة القضائية تعتبر عائقًا أمام المتضررين من الأخطاء المهنية للقاضي، حيث تعتبر من مبررات عدم جواز رفع دعاوى المسؤولية المدنية ضد القضاة في دولة قطر.

التوصيات:
1- نوصي بطوير التشريعات لتشمل تنظيمات واضحة لمسؤولية القاضي المدنية وإصدار قوانين تجيز مسائلة القاضي عن خطئه المهني مدنياً، وتوضيح آليات جبر الضرر للمتضررين من الأخطاء القضائية.
2- نوصي السادة القضاة عند نظرهم لدعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر يصيبه جراء خطأ القاضي المهني إعمال الأحكام العامة فإن غياب نصوص خاصة بمسائلة القاضي ليس عذر.
3- نوصي المشرع القطري باستحداث نصوص قانونية بإلزام المجلس الأعلى للقضاء بالتأمين على الأضرار التي تصيب المتقاضين.
4- يُوصى بتفعيل التأمين الإجباري كوسيلة لضمان حماية الأفراد المتضررين دون التأثير على استقلالية القضاء.


الكلمات الدالة:
مسؤولية القاضي، الحصانة القضائية، التأمين الإجباري، التشريعات العربية، الأخطاء القضائية.

المقدمة: 
الموضوع الذي سوف يتناوله البحث هو بعنوان الجديد في إشكاليات المسؤولية المدنية للقاضي، حيث أنه من المهم معرفة مدى مسئولية القاضي المدنية، وذلك لأن هذا المحور الذي اخترناه ليكون هو البحث الذي سوف نتناوله، حيث سنتطرق فيه للجديد في مدى إمكانية مسائلة القاضي مدنياً عن خطئه الجسيم أو في حالة الغش مع تطور التكنولوجيا الحديثة. وما هو موقف المشرع القطري في هذا الخصوص مستعرضين أيضا مواقف بعض المشرعين العرب.
وحيث ان اختصام القاضي في التشريعات العربية كانت ولا زالت محل خلاف، فقد ذهبت بعض التشريعات ومنهم التشريع المصري والمغربي الى جواز اختصام القاضي والدولة من خلال سؤاله عن خطئه وخطأ من يقومون بتنفيذ أوامره ِالتي تتسبب بضرر للغير، بينما بعض التشريعات اخذت بعدم جواز اختصام القاضي نتيجة خطئه.
إلا أن المشرع القطري لم ينظم مسئولية القاضي المدنية التي تنتج عن اخطائه، وكذلك لم يُشير في أي من التشريعات الأُخرى المتعلقة بالعمل القضائي في عدم إمكانية قيام مسئولية القاضي المدنية.  

أهمية البحث: 
[bookmark: _Hlk115883035]هذا البحث يكتسب أهميته من إن طبيعة عمل القاضي لا يمكن قياسها على أي عمل اخر وذلك بسبب خطورة ما ينتج عنها من أضرار للشخص وعلى حساب الاخر، حيث يفترض في القاضي ان يأمر بتحقيق العدل ونبذ المظالم إلا أنه اثناء قيامه بالواجبات التي تفتضيها وظيفته، يمكن ان تقع أخطاء سواء منه او مِمَن يقومون بتنفيذ أوامره أو قد يكون الخطأ ناتج من استخدامه للوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسببت في الوقوع في الخطأ.

كما أن هذا الموضوع هام لأنه يتعلق بتحقيق العدل والوصول للحقيقة الراسخة التي يصبوا لها المشرع فلا بد من جبر ضرر المضرور ولو على الأقل وفق للقواعد العامة للمسئولية "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" بحيث أنه ليس من المعقول لا أن يضار شخص بسبب خطأ صادر عن القاضي ولا يجبر ضرره فهذا منافي لمعنى العدالة فمن يلزم هنا بجبر ضرر المتضرر؟ وما هو أساس مسئولية القاضي؟ وهل النصوص الحالية تكفي أم أن هنالك قصور في مدى مسائلة القاضي؟

منهجية البحث: 
يُتبع في هذا البحث المنهج التحليلي، والمنهج الوصفي لبيان الجديد في مدى إمكانية مسائلة القاضي مدنياً عن خطئه أو خطأ من يقومون بتنفيذ أوامره أو قد يكون هذا الخطأ ناتج من استخدامه للوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسببت في الوقوع في الخطأ، وذلك عن طريق استعراض أراء الفقهاء وتحليل النصوص القانونية وتفسيرها وتأويلها والاستعانة بالأحكام القضائية إن أمكن. 
وبناء على ذلك فقد اشتمل هذا البحث على مقدمة البحث، وموضوعه، وخاتمته، ومصادره العلمية المقدمة فقد تناولت فيها أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره وأما خطة البحث فقد قسمت بحثي إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

اشكالية البحث: إلى أي مدى يمكن مسائلة القاضي عن خطئه المهني مدنياً؟
المبحث الأول: الحصانة كعائق دون مسائلة القاضي 
المطلب الأول: مبررات الحصانة
المطلب الثاني: حساسية منصب القاضي
المبحث الثاني: التأمين الإجباري على المجلس الأعلى للقضاء
المطلب الأول: الطرق البديلة للمساءلة القاضي
المطلب الثاني: مدى ملائمة فكرة التأمين الإجباري
اشكالية البحث: إلى أي مدى يمكن مسائلة القاضي عن خطئه المهني مدنياً؟

إن القضاء هو موطن العدل والحريات باختصاصه وغايته، يلجأ له كل مضطر ليصون به حقاً أو يرد عنه باطل ً[footnoteRef:1]، وسلطة القضاء تعلو كل السلطات، فهي العدل القائم على التجرد، وهي القرار النافذ  والمسيطر، تعدل ولا تظلم، تحكم ولا تتحكم ،فتنزل عند قضائها كل السلطات[footnoteRef:2]، والقضاء أمر لازم لقيام الأمم، فهو من يقمع المظالم، ويقطع الخصومات، كل ذلك من أجل سيادة النظام في المجتمع، فيأمن كل فرد على ماله، وعلى نفسه، وعلى عرضه[footnoteRef:3]، ويصعب أن يقوم أي مجتمع دون وجود جهة تقوم على الفصل في  المنازعات ،لذلك فإن القضاء ضرورة سامية في المجتمع[footnoteRef:4]، فبعد أن كان مبدأ القوة هو المسيطر، استشعر  الناس ضرورة وجود تنظيم يمكن من الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية[footnoteRef:5]، فالقضاء هو السلطة التي تنشئها الدولة لتباشر تلك الوظيفة[footnoteRef:6]، وقد قيل في القضاء " الناس في حاجة إلى القضاء ما عاشوا، فإذا فرض عليهم احترامه لزم أن يحسّوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم"[footnoteRef:7]. ويقصد بالقضاء في الاصطلاح القانوني إظهار حكم القانون في الخصومات على سبيل الالزام، ويعين في القضاء أشخاص يسمون القضاة وهم القائمون على الفصل في تلك الخصومات[footnoteRef:8]. وبالذهاب إلى القيمة الدينية للقضاء، فنجد أن للقضاء في الشريعة الاسلمية منزلة عالية، ذات شرف وخطر، إذ هو السبيل الدنيوي الوحيد لإيصال الحق عند التنازع، وردع الظلم، وإقامة العدل، وبسطه، وصيانته[footnoteRef:9]. وفي إطار النظرة العامة للتاريخ الإسلامي نجد أن السلف كانوا يهربون من قبول العمل في منصب القضاء لخطورته التي دل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جعل قاضياً فقد ذبح من غير سكين! فقيل يا رسول الله، ما الذبح؟ قال: نار جهنم"[footnoteRef:10]، إن القاعدة العامة في المسؤولية المدنية أن كل خطأ يرتب ضرراً للغير يؤدي إلى مسؤولية فاعله عن التعويض، وفي حال تطبيق تلك القاعدة بالنسبة للقاضي في علقته بالخصوم، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع العديد من دعاوى التعويض ضده، لأن معظم المحكوم عليهم يعتقدون بأنهم ضحايا لأخطاء القاضي، ولو ترك القاضي تحت طائلة دعاوى التعويض لن يتمكن من الحكم في الدعاوى المنظورة أمامه وسينشغل بالدفاع في الدعاوى المرفوعة ضده بسبب الأخطاء في أحكامه الأمر الذي يؤدي لتعطيل مرفق القضاء بوجه عام، إلا أنه لا يمكن القول بأن القاضي يجب اعفاؤه مطلقاً من المسؤولية المدنية الناتجة عن خطئه المهني، لذلك تعالج التشريعات هذه المسألة إما بتحديد حالات محددة تقوم فيها مسؤولية القاضي  أو وضع قواعد محددة لمسؤولية القاضي. بحيث تكون في إطار دعوى خاصة[footnoteRef:11]. إن خطأ القاضي في الحكم بذاته، لا يستوجب قيام المسؤولية المدنية، حتى وإن كان ذلك الخطأ يصلح أن يكون سبباً للطعن في حكمه، فالقاضي بشر يصيب ويخطئ، فلم يقرر مبدأ التقاضي على درجتين الا لتلفي عيوب الأحكام، ويعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء القطري، ويتضح ذلك المبدأ في باب الاختصاص من قانون المرافعات وبالتحديد في المواد 23،24،25، بحيث قسمت المحكمة الابتدائية لدوائر جزئية تشكل من قاض فرد، ودوائر كلية تشكل من ثلث قضاة، كما وضعت طريقاً لاستئناف الأحكام التي تصدر من الدوائر الجزئية أمام الدوائر الكلية، في حين تستأنف الأحكام الصادرة من الدوائر الكلية أمام محاكم الاستئناف، ما يعني أن التقاضي يتم على درجتين ينظر فيهما الموضوع محل النزاع[footnoteRef:12]، ويمكن القول بأن مبدأ التقاضي على درجتين يتصل بالمسؤولية المدنية من جهتين، الأولى تتمثل في تقليل الأخطاء التي تصدر من القضاة كلما شعروا بأن هناك من يراقب أحكامهم، والثانية تتمثل في مراجعة خطأ القاضي ما يعني أن هناك مجال لتدارك الخطأ الذي يصدر منه مما يقلل التوجه لدعوى المسؤولية. فطعن أحد الخصوم على حكم لا يعني نشوء دعوى مسؤولية ضد القاضي، والقاضي لا يعد خصماً في الطعن ولو وجهت عيوب لحكمه، بل تنشأ الخصومة بين الطاعن والمطعون ضده، فالذي ينشئ الخصومة بين المتضرر والقاضي هي دعوى المسؤولية عن أخطائه في أعمال وظيفته[footnoteRef:13]. ومن باب أهمية وخصوصية تلك المسؤولية نجد أن معظم التشريعات لم تكتف في سبيل ضمان استقلال القضاء بالضمانات العامة التي قررت لذلك، بل لجأت لحماية القضاة من خلال إفراد مسؤوليتهم بنوع خاص من الدعاوى أسمته بعض التشريعات بمخاصمة القضاة ومنها القانون المصري والقانون السوري، في حين أسمته بعض التشريعات الأخرى بمؤاخذة القضاة ومنها القانون التونسي[footnoteRef:14]، ومن جانب آخر كفلت معظم التشريعات حق للمتقاضي المتضرر من الحكم القضائي يتمثل في مخاصمة القاضي في الحالة التي يرتكب فيها فعلً أو يتخذ اجراءً أو يصدر حكماً يجافي العدالة، والمخاصمة هي الوسيلة التعقيبية التي رصدت لكشف العمل  الخاطئ الذي يصدر من القاضي، ويقصد به استدراك آثار الحكم الضارة، وإبطال الإجراء الذي صدر من القاضي بالإضافة إلى تقرير مسؤوليته المدنية، تعويضاً وجبراً لما تخلف من أضرار[footnoteRef:15]، فمخاصمة القضاة هي طريق مراجعة استثنائية، ترمي لمحاكمة القاضي الناظر للدعوى بسبب عدم التزامه بمهامه الالتزام الواجب عليه قانوناً، مما يرتب على المحكوم عليه ضرراً يتفاوت بين حالة وأخرى[footnoteRef:16]. إن القضاء عمل ينفذ من خلاله القاضي إلى تحقيق العدل، وذلك العمل يحتاج الى الإحاطة بقواعد واصول ومنهجية[footnoteRef:17]، لذلك فضلت معظم التشريعات تخصيص إطار محدد لدعاوى المسؤولية المدنية التي ترفع ضد القضاة بسبب أخطائهم المهنية، إلا أن المشرع القطري لم ينظم تلك الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا في قانون السلطة القضائية، بل ترك مسؤولية القاضي المدنية دون تنظيم مما يؤخذ على المشرع في هذا الخصوص. [1:  فراموش عمر فتح الله، استقلال القضاء كوسيلة لهيبة السلطة القضائية، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية،2016، ص 29-30. ]  [2:  محمد رضا النمر، مذبحة القضاء في مصر وأثرها على استقلال السلطة القضائية، مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية ،2016، ص 11. ]  [3:  صالح حسين علي العبدالله، السلطة القضائية في الإسلام، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية ،2013، ص ]  [4:  محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، الطبعة السادسة، بدون دار نشر ،2005، ص9-10. ]  [5:  أسامة الروبي ووليد الشناوي، ضمانات استقلال القضاء، دار النهضة العربية بالقاهرة ،2015، ص3-4. ]  [6:  طلعت يوسف خاطر، القضاء العادل كضمانة للعدالة الانتقالية، دار الفكر والقانون بالمنصورة،2016، ص 13-14. ]  [7:  حسن العياري، مسؤولية القاضي، رسائل التخرج من المعهد الأعلى للقضاء بتونس، الفوج 12، 2000-2001، ص 1. ]  [8:  محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث ،2014، ص 18. ]  [9:  محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم، استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي ،1436هـ، ص 5. ]  [10:  ورد في صالح حسين علي العبدالله، مرجع سابق، ص 17 مأخوذ من سنن أبو داود والترمذي. ]  [11:  جابر فهمي عمران، المكتب الجامعي الحديث، 2021، ص 140-141.]  [12:  قانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجريدة الرسمية- العدد الثالث عشر الصادر بتاريخ 
1 يناير 1990، دولة قطر. ]  [13:  عبدالعزيز خليل إبراهيم بديوي، قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام، دار الفكر العربي بالقاهرة ،1978، ص 164. 
محمد يوسف علام، مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية بالقاهرة، 2012، ص 3. ]  [14:  فراموش عمر فتح الله، مرجع سابق، ص 175. ]  [15:  حمدي عطية مصطفى عامر، ضمانات التقاضي الأساسية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، 2015، ص 390. ]  [16:  عبدالسلام محمد محمود، شرح أصول المحاكمات الشرعية، المؤسسة الحديثة للكتاب بلبنان ،2008، ص 339. ]  [17:  محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، مطابع الزهراء للإعلام العربي بمدينة نصر ،2007، ص 5. ] 


المبحث الأول: الحصانة كعائق دون مسائلة القاضي
القضاة هم الأمناء على حماية الحقوق والحريات، ونشر العدالة، وتطبيق القوانين التي على أساسها وبنى المجتمع، لذلك ينبغي أن تكون تصرفاتهم وسلوكهم داخل المحاكم وخارجها فوق مستوى الشبهات وعلى مستوى الأمانة المودعة لديهم، وإن الحصانة القضائية تكون للعمل القضائي ومن يقوم به، لذلك اتجهت أغلبية دول العالم إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للتحقق نزاهة القضاء، والتي لاسيما تحول بينها وبين مسائلة القاضي لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين.
المطلب الأول: مبررات حصانة القاضي
إن القانون يرتب على القضاة التزامات وواجبات عامة شأنهم في ذلك شأن باقي موظفي الدولة، باعتبار ان القاضي كالموظف العام، يقوم بأداء خدمة عامة، كما أن المنصب القضائي الذي يشغلونه يفرض عليهم التزامات وواجبات خاصة تهدف إلى ضمان دقة العمل والنزاهة، فإذا تخلى القاضي عن أداء التزاماته أو امتنع عن إحقاق الحق بين المتقاضين يكون عرضة للمساءلة.
يعتبر المبدأ بمثابة مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية وبالتحديد في المادة 16 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي تنص على أنه :"ينبغي ان تكون للقضاة حصانة شخصية من أية دعاوى مدنية يطالبون فيها بدفع تعويضات مالية عن أضرار نتجت عن تصرفات غير سليمة أو عن تقصير في ممارسة وظائفهم القضائية، ولا يخل ذلك أو يؤثر على أية  إجراءات تأديبية أو على أي حق في الاستئناف أو في المطالبة بتعويض من الدولة، وفقاً للقانون الوطني"[footnoteRef:18]،  ويتبين بأن مبادئ الأمم المتحدة لا تعترف بقيام مسؤولية القاضي شخصياً مع السماح بمقاضاة الدولة ولكن وفقاً للقانون الوطني، فنجد أن القانون القطري لم يكفل مطلقاً دعوى المسؤولية سواء في مواجهة القاضي أو مواجهة الدولة، وعليه فإن كان الحكم لم يؤصل ذلك بمبادئ الأمم المتحدة إلا أنه يتوافق مع ما جاءت به تلك المبادئ وعليه فإن مبدأ الحصانة القضائية يقوم على إعفاء القاضي من المسؤولية المدنية أو تحديدها بخصوص الأخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسته لوظيفته القضائية، وتكمن الحكمة في الحصانة القضائية من المسؤولية المدنية في توفير الطمأنينة للقضاء في اداء واجباتهم واحاطتهم بسياج من الحماية مما يجعلهم في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامتهم برفع دعاوى کیدیة لمجرد التشهير بهم, وحيث إن دول النظام الأنجلوسكسوني تعترف للقضاة بحصانة مطلقة من المسؤولية المدنية، كما أن دول القانون المدني لا تقر بفكرة الحصانة المطلقة للقضاة، وفي الوقت نفسه لا تسير على وتيره واحده فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للقضاة، فبعضها أخذ بنظام المخاصمة وبعضها أخذ بنظام مراعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة مما يعني إخضاعهم للقواعد العامة في المسؤولية عن الفعل الضار. [18:  مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجرية ومعاملة المجرمين المعقود في الفترة من 26 آب/ أغسطس الى 6 أيلول/ سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/30، المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 1 كانون الأول/ سبتمبر 1985. ] 


المطلب الثاني: حساسية منصب القاضي
منصب القضاء أحد الأركان الرئيسية لتطبيق العدالة في المجتمع وله مکانۀ خاصة في الإسلام. على ‌الرغم من اتفاق الفقهاء في بعض الشروط مثل البلوغ والعقل والذكورة والإيمان وطهارة المولد والرشد، فإنهم مختلفون اختلافا شاسعا في البعض الآخر. وأهم الاختلافات یرجع إلى شرط الاجتهاد في القاضي، ويقصد بالقضاء في الاصطلاح القانوني إظهار حكم القانون في الخصومات على سبيل الالزام، ويعين في القضاء أشخاص يسمون القضاة وهم القائمون على الفصل في تلك الخصومات[footnoteRef:19]. وبالذهاب إلى القيمة الدينية للقضاء، فنجد أن للقضاء في الشريعة الاسلمية منزلة عالية، ذات شرف وخطر، إذ هو السبيل الدنيوي الوحيد لإيصال الحق عند التنازع، وردع الظلم، وإقامة العدل، وبسطه، وصيانته[footnoteRef:20]. وفي إطار النظرة العامة للتاريخ الإسلامي نجد أن السلف كانوا يهربون من قبول العمل في منصب القضاء لخطورته التي دل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جعل قاضياً فقد ذبح من غير سكين! فقيل يا رسول الله، ما الذبح؟ قال: نار جهنم"[footnoteRef:21]، وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها: سمعت رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لم يقض بين الاثنين فيتمرة قط".[footnoteRef:22]، فكان السلف يستشعرون خطورة تلك المهمة ويسعون للابتعاد عنها[footnoteRef:23]. وفي العصر الأول من العصور الإسلامية وبالتحديد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنجد أنه قد أرسل أبا موسى الأشعري ليصبح قاضياً بالكوفة والبصرة، وقد أوصاه وصية تشمل ما يجب على القاضي فعله وتبين المسؤولية الجمة التي تقع على عاتقه، فقال له : "أما بعد، فان القضاء فريضة محكمة ،وسنة متبعة ،فعليك بالعقل والفهم، وكثرة الذكر، فافهم اذا أدلى إليك الرجل الحجة، فأقض إذا فهمت، وامض إذا قضيت، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك ومجلسك، وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك..، والسلم"[footnoteRef:24].  [19:  محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث ،2014، ص 18. ]  [20:  محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم، استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي ،1436هـ، ص 5. ]  [21:  ورد في صالح حسين علي العبدالله، مرجع سابق، ص 17 مأخوذ من سنن أبو داود والترمذي. ]  [22:  ورد في نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدسي، 1994، حديث رقم 3 من باب الاحكام، مأخوذ من سنن الطبراني. ]  [23:  عبدالحميد الشواربي، رسالة القضاء، منشأة المعارف بالإسكندرية ،1997، ص 18. ]  [24:  مقتطف من الرسالة، مأخوذ من محمد رأفت عثمان، مرجع سابق، ص 251-252. ] 

وتطبيق لكل ذلك نرى أن المشرع القطري قد نظم شروط تولي منصب القضاء في المادة 27 من قانون السلطة القضائية حيث جاء بنصها: " يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي:
"1- أن يكون قطرياً، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف."

ومن النص بأعلاه نرى أن المشرع قد الزم بكثير من الأمور التي يجب توافرها فبمن يشغل منصب القضاء ومنها السن والأهلية والسمعة الطيبة وفي المجتمع بحيث لا يتصور أن يولى شخص سيئ السمعة في المجتمع منصب القضاء كما أن المشرع قد أشترط الإجادة القانونية التامة فيمن يشغل هذا المنصب الحساس"[footnoteRef:25]. [25:  المادة 27 من قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية. ] 


المبحث الثاني: التأمين الإجباري على المجلس الأعلى للقضاء
اختلفت اتجاهات التشريعات في التأمين الإجباري على المجلس الأعلى للقضاء، فمنهم من ربط مبلغ التأمين برفع الدعوى، ومنهم من وضع غرامة لاحقة دون اشتراط إيداع مبلغ تأمين، والتشريعات التي وضعت مبلغ تأمين قدرته رقمياً، في حين أن المشرع جاء بأسلوب مغاير ومختلف، فقد اشترط أن يكون التأمين في تلك الدعوى مساوي اً لمبلغ تأمين التمييز، وهو ما نعتبره أمراً جيداً، لأن مبالغ تأمين النقض في كافة الدول تكون عالية مقارنة بدرجات التقاضي الأخرى،
ومثل هذا التوجه يبين الرغبة في تقليل تلك الدعاوى، كما يربط مبلغ تلك الدعوى بمبلغ النقض الذي يقبل التغيير كونه من التنظيمات العامة، على عكس وضع مبلغ معين للتأمين في دعوى المسؤولية الذي قد يلقي تغييره اعتراضات عديدة لأن ذلك يوحي بأن المشرع يريد تقليل تلك الدعاوى. 

المطلب الأول: الطرق البديلة للمساءلة القاضي
إن الأصل في نصوص القانون أن تخاطب العامة دون استثناء، ومتى رأى المشرع أن هناك طائفة يبتغي إخراجها من نطاق النصوص فإنه يضع لها نصاً خاصاً إما بالاستثناء أو بتطبيق تلك النصوص بضوابط محددة، فل يمكن القول بأن هناك طائفة أو اشخاص اً مستثنين من قانون إلا بمقتضى نص قانوني، وفي إطار موضوع دراستنا وفي ظل سكوت المشرع القطري عن بيان مسؤولية القاضي المدنية يثور التساؤل عما إذا كان من الواجب تطبيق القواعد العامة للمسؤولية على القضاة أم أن يقتضي وجود نص خاص يقرر هذه المسؤولية، فنجد بأن الاجتهاد القضائي الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بدولة قطر قد اتجه إلى اعتبار مسؤولية القاضي المدنية لا تقوم الا بنص خاص. وهذا الاجتهاد الثاني محل الدراسة صدر في الدعوى رقم 1002 لسنة 2006 بتاريخ 26/3/2007 من المحكمة الابتدائية ممثلة في الدائرة المدنية الكلية الثانية بالدوحة، وتتمثل وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بطلب تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به على سند من القول أنه صدر ضده حكم يلزمه بأن يؤدي مبلغاً محدداً للمدعى عليه، ولاحقاً صدر لصالحه حكم ضد ذات الشخص يلزمه بأن يؤدي له مبلغاً مقدراً، فأقام كل منهما دعوى تنفيذية لأداء قيمة المبالغ، ولدى النظر في إحدى الدعاوى التنفيذية، طلب المدعي ضمهما، إلا أن القاضي في الدعوى التنفيذية المرفوعة ضده قرر حبسه لمدة ثلثين يوماً بسبب عدم السداد، ولم يأخذ طلب ضم الدعاوى واتحاد الذمة بعين الاعتبار، ومن ثم اعترض على صلاحية القاضي الذي قرر حبسه فأحيلت الدعوى لقاضي آخر وتم الحجز على سيارته وفاء للدين، وبعد الاستشكال من الحجز على السيارة قضي له بقبول الاستشكال شكلً وفي الموضوع بإلغاء الحجز، وعند ذهابه لاستلم سيارته من الحجز وجد بها أضراراً، ما حدى به لإقامة دعوى ضد القاضيين اللذين أصدرا قراري الحجز والحبس[footnoteRef:26].  [26:  الحكم الصادر في الدعوى رقم 1002 لسنة 2006، الدائرة الثانية، المحكمة الكلية، المحكمة الابتدائية، الدوحة، دولة قطر.] 

وقضت المحكمة في حكمها بعدم قبول الدعوى لأن الدعوى في حقيقتها قائمة على خطأ القاضيين اللذين نظرا الدعوى، وقد سببت المحكمة حكمها بالآتي :" وحيث أن المدعي يستند في دعواه إلى الزعم بخطأ قاضيين في عدم اجابته إلى طلب اجراء مقاصة قضائية في دعويين تنفيذيين وإلى إصدار حكم في احداها بحبسه لإجباره على تنفيذ ما قضي به لصالح خصمه والحجز على سيارته، لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد حدد طريقاً للطعن في الأحكام والأوامر التي تصدر من القضاة يتعين على الخصوم اتباعها وهو ما سلكه المدعي بالاستشكال في الأمر الصادر بالحجز على سيارته وليس من بينها إقامة دعوى بالتعويض أو التأديب، ذلك أن الأصل العام هو عدم مسؤولية القاضي عما يصدر عنه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك سلطة التقدير فيه، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله فأحاطه بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به ومن ثم فانه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن الأحكام والأوامر التي تصدر منه أثناء عمله"[footnoteRef:27].  [27:  المرجع السابق. ] 

فيمكن القول بأن ذلك الاجتهاد قد فسر سكوت المشرع عن تنظيم دعاوى مسؤولية القاضي المدنية بأنه إمعان من المشرع بقصد تحصين القضاة من الدعاوى الكيدية والنيل من شرفهم وكرامتهم، ولم يتجه لتفسير ذلك السكوت بأنه إخضاع للقواعد العامة، وذلك الاتجاه هو الذي ذهبت إليه مبادئ الأمم المتحدة، ولذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نبين في الأول مبدأ عدم مسؤولية القاضي مدنياً، ونوضح في الثاني توافق الحكم مع مبادئ الأمم المتحدة. 

المطلب الثاني: مدى ملائمة فكرة التأمين الإجباري
إن خصوصية الأعمال التي يقوم بها القاضي هي أساس دراسة مسؤوليته بشكل مفصل وبالأخص  التأمين الإجباري ، فالتشريعات عندما تسعى لحماية القضاة من مخاطر دعاوى المسؤولية التي تستند للقواعد العامة لا تحمي أشخاصهم، بل تسعى في ذلك لحماية هيبتهم إيماناً بثقل تلك الأعمال المكلفين بها وخطورتها سواء على القضاة أنفسهم أو على المتقاضين والآثار التي قد ترتبها تلك الأعمال من  تغيير في المراكز القانونية ، لذلك فإن قيام مسؤولية القاضي المدنية بناء على القواعد العامة وما يترتب على ذلك يختلف تماماً عن تلك الآثار المترتبة في حال وجود دعوى خاصة بمسؤولية القاضي، لذا نتناول في هذا المطلب الآثار التي تترتب على إخضاع مسؤولية القاضي للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، ونقسم تلك الآثار لفرعين، الآثار المتعلقة بعدم تحقيق التوزان في حقوق القضاة والمتقاضين كفرع أول، والآثار المتعلقة بالإشكاليات الإجرائية كفرع ثانٍ. 
الفرع الأول: الآثار المتعلقة بعدم تحقيق التوازن بين حقوق القضاة والمتقاضين. 
إن عدم تنظيم مسؤولية القاضي المدنية بنصوص خاصة، وجعلها خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية يؤدي إلى عدم تحقيق التوازن في حقوق القضاة والمتقاضين في التأمين الإجباري، وسندرس ذلك على النحو الآتي: 
أولاً: من حيث عدد الدعاوى التي سترفع ضد القضاة. 
إن التشريعات التي نظمت مسؤولية القاضي المدنية في إطار خاص اهتمت بشكل دقيق بالإجراءات، بحيث تكفل تلك الإجراءات أن الدعاوى لا ترفع دون أسباب فتكون دعاوى كيدية وصورية من أجل تعطيل مرفق القضاء، إلا أن جعل المسألة دون تنظيم وإخضاع ذلك الأمر للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، سيؤدي إلى كثرة عدد الدعاوى، فليس هناك أي شروط لتلك الدعوى، فيرفع المدعي دعواه وفقاً للقواعد العامة ويبين عناصر تلك المسؤولية دون الحاجة لبيان عنصر مميز، ما يعني بأن الدعاوى ستكثر، فالعقبات الإجرائية التي تسعى التشريعات المنظمة لدعاوى مسؤولية القاضي إلى وضعها لن تكون متوافرة في هذه الحالة، الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة رفع الدعوى، فالخصم في دعوى التعويض لا يؤدي ذات المبالغ التي يؤديها رافع دعوى المسؤولية المدنية للقاضي في الدول التي نظمتها بشكل خاص. 
ثانياً: من حيث سهولة الاثبات. 
إن النتيجة التي توصلنا إليها في المطلب السابق تمثلت في أن القاضي وفقاً للمسؤولية التقصيرية تقوم مسؤوليته عن أخطائه التي يرتكبها أثناء عمله بصرف النظر عن جسامتها أو بساطتها، فيسأل عن الخطأ وإن كان يسيراً، وذلك على عكس معيار الشريعة الإسلمية الذي بيناه سلفاً، وبخلف التشريعات التي نظمت دعوى المسؤولية المدنية للقاضي بحيث وضعت معيار الخطأ الجسيم لقيام مسؤوليته، لذلك فالخطأ اليسير الذي يرتكبه القاضي في عمله والذي يصلح أن يكون محلً لقيام مسؤوليته وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية يعد سهلً في الاثبات مقارنةً بالخطأ الجسيم. 
ثالثاً: من حيث كثرة الأحكام التي ستصدر ضد القضاة. 
إن القضاة من جنس البشر، وأعمالهم تقبل الخطأ والصواب، وبالتحديد في العصر والواقع الذي نعيشه الآن في القضاء القطري من حيث كم القضايا، حيث زاد كم القضايا حتى أصبح كل قاض يقوم بالحكم في دعاوى كثيرة، وكلما زادت الدعاوى وكثرت الأحكام، كلما زادت احتمالية الخطأ، وأصبح القاضي عرضة للسهو والنسيان والخطأ، فالخطأ اليسير في ظل تلك الظروف أمر وارد، وفرصة حدوثه كبيرة، بل طبيعية وواقعية بالمقارنة مع عدد الأحكام التي يصدرها شهرياً، لذلك فإن الخطأ اليسير الذي يرتكبه القاضي أمر وارد في مثل هذه الظروف، وإذا قامت مسؤولية القضاة على تلك الأخطاء، فإن ذلك سيؤدي إلى صدور أحكام عديدة ضد القضاة، وذلك يعد أمراً سلبياً، فكثرة الأحكام الصادرة ضد القضاة وإن كانت تبين العدل من قبل المحاكم، إلا أنها تنبئ بظاهرة خطيرة تتمثل في تفشي الأخطاء من قبل القضاة. 

رابعاً: من حيث صعوبة الحكم للمتضرر. 
إن ما عرضناه من اجتهادات في المبحث الأول من هذا الفصل بين لنا بأن عدم وجود نص ينظم مسؤولية القاضي بشكل خاص وخضوع تلك المسؤولية للقواعد العامة لا يعني بالضرورة صدور أحكام لصالح المتضررين نظراً لسهولة الاثبات والإجراءات مقارنة بالدعاوى الخاصة، فخضوع مسؤولية القاضي للقواعد العامة يفتح المجال الخصب للقضاء في تفسير عدم إخضاع مسؤولية القاضي لقواعد خاصة، ونجد أن التفسيرات التي توصلت إليها المحاكم القطرية لا تخدم المتضررين فعليًا، بل حمت القضاة من تلك الدعاوى. خامساً: من حيث الصعوبة الأدبية للحكم ضد قاض بدون نص خاص. 
إن تنظيم مسؤولية القاضي وفقاً لنصوص خاصة تؤدي إلى أن القاضي وفي حالة عرض النزاع أمامه يكون ملزماً بنصوص وقواعد قانونية كفلها المشرع، في حين أن عدم تنظيم تلك المسؤولية واخضاعها للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية يجعل القاضي أمام موقف أدبي صعب، حيث سيحكم ضد قاض دون نص خاص يبين طريقة وإجراءات تلك المسؤولية، بل قد يحكم ضد قاض يعلوه في الدرجة، ما يجعل القضاة الذين ينظرون دعاوى التعويض عن مسؤولية القاضي المدنية في موقف أدبي صعب. ولا تقتصر آثار إخضاع مسؤولية القاضي للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على حقوق القضاة، بل هناك العديد من الأمور الإجرائية التي يرتبها التنظيم الخاص لدعوى مسؤولية القاضي ولا يتصور وجودها في حال نظر الدعوى وفقاً للمسؤولية التقصيرية، وذلك ما سنبحثه في الفرع الثاني. 
الفرع الثاني: الآثار المتعلقة بالإشكاليات الإجرائية. 
إن النظام الإجرائي الذي كفلته التشريعات المقارنة لدعوى مسؤولية القاضي المدنية من أهم النقاط التي يهتم بها المشرع، فهي أساس إعطاء تلك الدعوى الطبيعة الخاصة، لذلك في حال عدم تنظيم هذه المسؤولية وفقاً لنصوص خاصة وإخضاعها للقواعد العامة للمسؤولية، تترتب عدة أمور إجرائية نبينها على النحو الآتي: 
أولاً: من حيث المحكمة التي تنظر دعوى المسؤولية. 
إن من أهم العناصر التي تميز تنظيم مسؤولية القاضي المدنية هي تحديد المحكمة التي تنظر الدعوى، بحيث تسعى معظم التشريعات أن تجعل المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى أعلى من المحكمة التي يعمل فيها القاضي، فلو كان القاضي المخطئ ابتدائياً، ترفع الدعوى أمام محكمة أعلى من درجته، حتى لا ينظرها ذلك القاضي، وتؤدي إلى خلق حاجز أدبي قد يرتب محاباته أو استشعار الحرج في مواضع عدة، إلا أن ذلك الأمر وفي ظل التنظيم القانوني القطري الحالي وتفعيلً لمسؤولية القاضي وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، فإن المدعي سيرفع دعواه أمام محكمة ابتدائية، ولن يرفعها أمام محكمة أعلى، إذ لا يتصور أن يذهب مباشرة لمحكمة الاستئناف أو محكمة التمييز وهو لا يطعن على الحكم ذاته، بل يبتغي التعويض عنه فقط، وذلك الأمر سيؤدي بنا إلى نتيجة خطيرة تتمثل في أن المدعي قد يرفع دعوى ضد قاضي استئناف أو تمييز أمام المحكمة الابتدائية، وهو الأمر الذي لا يقبله عقل ولا منطق، فقاضي الاستئناف يراقب أعمال الابتدائي، فكيف للقاض الابتدائي أن يراقب قاضي الاستئناف ويحكم عليه بالتعويض. 
ثانياً: من حيث طبيعة الدعوى. 
إن أهم عنصر تقوم عليه دعاوى مسؤولية القاضي المدنية المنظمة بنصوص خاصة هو بطلن تصرف القاضي المبني على خطأ، فالقاضي عندما يخطئ يكون عرضة للتعويض وبطلن الحكم في ذات الوقت ،فالعنصر المميز لدعوى مسؤولية القاضي المنظمة بقواعد خاصة متمثل في البطلن، وفقد ذلك العنصر يغير من طبيعة الدعوى ككل، وينقلها من دعوى بطلن تصرف إلى دعوى تعويض، ما يعني أن المدعي في كل الأحوال وفي ظل إعمال مسؤولية القاضي المدنية وفقاً للمسؤولية التقصيرية لن يستطيع إبطال تصرف القاضي ،وكل ما في وسعه أن يحصل على حكم بالتعويض الجابر للضرر، وفي بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس أمراً مادياً مثل عقد الزواج مثلً، فإن التعويض ليس هو المطلوب، بل إبطال التصرف، لذلك فالنتيجة التي نتوصل إليها في حال تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على أعمال القضاة تختلف تماماً عن النتيجة التي تبتغيها التشريعات التي تنظم مسؤولية القاضي المدنية بنصوص خاصة. 
ثالثاً: من حيث الخصم في الدعوى. 
إن عدم تنظيم مسؤولية القاضي المدنية في نصوص خاصة، وجعلها وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، يؤدي إلى عدم معرفة المدعي للأشخاص أو الأطراف الذين يجب عليه اختصامهم في الدعوى، فل يعلم إذا ما كان يجب عليه اختصام القاضي أم المجلس الأعلى للقضاء أم الدولة. 
ومن خلل ما سبق يتبين لنا بأن هناك آثار اً خطيرة قد تترتب على جعل مسؤولية القاضي المدنية خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية، وتلك الآثار منها ما يرتب ضرراً على القضاة، ومنها ما يرتب ضرراً على المتقاضين، ومنها ما يتعلق بالإشكاليات الإجرائية.


الخاتمة:
حيث أن القضاء هو الوسيلة للحصول على الحقوق ولابد أن يكون القاضي متمكناً وعالم بالقانون وأن يبذل كامل الجهد لإصدار أحكام تتوافق مع صحيح القانون وألا يرتكب أخطأ في أحكامه وقراراته تضر بالمتقاضين. كما أننا توصلنا إلى أن القانون القطري لم يجز اختصام القاضي عن خطئه المهني وذلك على عكس الكثير من التشريعات العربية مثل القانون المصري والقانون المغربي والسوري، وبتطبيق المبدأ العامة للمسئولية التقصيرية فإننا نرى بجواز مخاصمة القاضي عن خطئه المهني، ومن الأهمية لدور القاضي وخطورة عمله على المجتمع ككل وعلى أطراف الدعوى خصوصاً، وكما أن فكرة التأمين على المهنين فكرة مستحدث ولكن تطبيقها على مسئولية القاضي قد تعد جديدة من نوعها ولكن نرى بإمكانية تطبيقها وفائدتها في تعويض المضرور.

التوصيات:
[bookmark: _Hlk176777980]1-نوصي المشرع القطري بأن يصدر قوانين تجيز مسائلة القاضي عن خطئه المهني مدنياً، وذلك درء لأن يتساهل بعض القضاة ويضر بالمتقاضين.
2-نوصي السادة القضاة عند نظرهم لدعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر يصيبه جراء خطأ القاضي المهني إعمال الأحكام العامة فإن غياب نصوص خاصة بمسائلة القاضي ليس عذر.
4-نوصي المشرع القطري استحداث نصوص قانونية بإلزام المجلس الأعلى للقضاء بالتأمين على الأضرار التي تصيب المتقاضين.
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